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 التقليدية يطرق الإثبات الجنـائ
 حميد عبد حمادى ضاحى المرعاوىأ. 

 المقدمة

ظام الأدلة القانونية ويقصد بها إقامة الدليل تشمل ن الجنائي الإثباتإن نظم 
رسمها على وجود واقعة  التيحددها القانون وبالقيود  التيأمام القضاء بالطرق 
 .قانونية متنازع عليها

يمكن التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه  تخفى إذا لا وللإثبات أهمية لا
المرسوم تعذر التمسك بالحق  عند النزاع عليه، فإن ثبت العجز عن تقديم الدليل

أو المركز القانونى الذى يدعيه صاحب الحق والدليل غير الحق فالدليل هو 
 .طريق إثبات الحق

وأساس طرق الإثبات الجنائى هو أن المشرع دائما يكون له الدور الأساسى 
للأدلة المقدمة فى الدعوى  فى نظام الإثبات الجنائى من خلال التحديد المسبق

أو  وقد يشترط طرق معينة للإثبات الدليل، يستند اليها القاضى الجنائى. والتى
يضيف شروطاً معينه للدليل الذى يحكم بناء عليه بعقوبة معينة، ولقد مرت طرق 

 الإثبات الجنائى بمراحل عديدة متطورة.
ن اتحدت جميعها فى ، وتختلف طرق الإثبات الجنائى فى نوعها وأهميتها وا 

 المتهم.إلى  كشف الحقيقة المتعلقة بالواقعة ونسبتهاإلى  لوصولهو ا غرض واحد
ويتناول هذا البحث طرق الإثبات الجنائى ودورها فى إقامة الدليل لإثبات 

ماهية التعرف على إلى  الحق أو نفيه، وتأتى أهمية هذا البحث فى كونه يهدف
الجنائى والفرق بينة  ونطاقه، والمبادئ الأساسية للإثبات ،الإثبات الجنائى وأهميته

وبين الإثبات المدنى، والتعرف على طرق الإثبات الجنائى بأنواعها المباشرة 
مدى فاعلية طرق الاثبات الجنائى فى إقامة الدليل إلى  والغير مباشرة، والنظر

 الذى يسترشد به القاضى فى أحكامة.
 الفصل التمهيدي

 اسية للإثبات الجنائيماهية الإثبات الجنائي وأهميته والمبادئ الاس
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تحقيق العدالة إلى  إن القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي تهدف جميعا
عتبار أن الجريمة ما هي إبالجنائية وذلك بالكشف عن الحقيقة التي تهم المجتمع، 

هو عملية برهنة أو تدليل  لإثباتن اأويمكن القول ب. (1)الا اعتداء على الجماعة
ويجب أن يكون كشف الحقيقة مبنى على يقين وجزم  .(2)نهعلى حقيقة واقعه معي

 قواعد الإثبات يومن ثم إدانته، فإن لم تؤد إليهالمتهم المسند  بوقوع الجريمة من
الأصل العام المفروض في الناس كافة إلى  ذلك، وجب الرجوعإلى  الوصولإلى 

در ما يؤذيها إدانة لا يضرها تبرئة مذنب بق (4)فالهيئة الاجتماعية( 3)وهو البراءة
 .(6)، ومن المسلم به أن ترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ(5)برئ

                                                 

، القاهرة، دار النهضة 2مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج (1)
 .111، ص 1996العربية، 

محاولة فقهية وعملية لإرسال نظرية عامة، ،نائيةمحمد زكى أبو عامر، الإثبات في المواد الج (2)
 وما بعدها. 11، الفنية للطباعة والنشر، ص1995

، بحث منشور بمجلة البحوث 1996( حسن ربيع، دور القاضي الجنائي في الإثبات، القاهرة، 3)
، 1996القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق بنى سويف، جامعه القاهرة السنة الحادية عشر يوليو 

 وما بعدها. 1، ص1991يناير 
أن تثبت إدانته، دراسة تطبيقية للشرعية الجنائية إلى  افتراض براءة المتهم ،( الرائد على حمودة4)

 وما بعدها. 44، ص 1991مجلة القضاء العسكري، العدد الخامس 
( الموسوعة  91، ص16، س 1965/ 25/1ق جلسة  34لسنة  1249( أيضا الطعن رقم ) 5)
، للأستاذين 1931ذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام ال

، إصدار الدار العربية 1991، 1حسن الفكهانى وعبد المنعم حسني، الإصدار الجنائي، ج
 .99للموسعات القاهرة، ص 

لفقه الجنائي الإسلامي أيمن فاروق عبد المعبود حمد، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في ا (6)
 .23، الناشر مكتبة القانون الاقتصاد، الرياض، ص2412والقانون الجنائي الوضعي، 
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ويعتبر الاثبات الجنائي والاثبات بصفة عامة من أهم المواضيع التي يجب 
من تدعيم العدالة  بتومعرفة وسائل وطرق الإثبات الجنائي لما  إليهاالتطرق 

 .ةالاجتماعية والعدالة الجنائي
 حثين مبإلى  التمهيديالفصل  وسنقسم

 .وأهميته الجنائيثبات هية الإما: ولالمبحث الأ
 .الجنائي للإثباتالاساسية  المبادئ: الثانيالمبحث 

 
 المبحث الاول

 وأهميته الجنائيماهية الاثبات 
 المطلب الاول

 الجنائيماهية الاثبات 

 استقر ا وثبوتاً:مادة ثبَت ثبَات فيمعاجم اللغة  فيجاء  :اللغة فيالاثبات 
وفى كتاب  ،أقره الشيء ويقال: ثبت بالمكان: أقام وثبت الأمر صح وتحقق أثبَتَ 

ويقال أثبت  وصححه( اثبَتَ الأمر حققه يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ الله العزيز )
 حق المعرفة، وعلى هذا ه: عرفالشيءوأثبت  حجتهوالحق أقام  هالكتاب سجل
 .(1)دليل بأيد علماء اللغة تأييد وجود حقيقة من الحقائق فالإثبات عن

هو إقامة الدليل أمام القضاء  القانوني هالاثبات بمعنا :ثبات اصطلاحاال 
والواقع أن ، (9)القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها احدده التيبالطرق 

جه، ولكل وجه معناة تحتمل أكثر من و  فهيحد ذاتها فكرة مركبة  فيفكرة الإثبات 
تعريفهم للإثبات  في الجنائيالخاصة لذلك اختلف فقهاء قانون  هالمتميز ومشاكل

 .كل منهملوجهات النظر  باختلافوتباينت تعريفاتهم  ،الجنائي
                                                 

أيمن فاروق عبد المعبود حمد، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي الإسلامي  (1)
 .26والقانون الجنائي الوضعي، مرجع سابق، ص 

-ظرية الالتزام بوجه عام الالتزام، ن2لقانون المدني الجديد، جالسنهوري، الوسيط في شرح ا (9)
 .14، 1، ص 14بيروت، بدون تاريخ طبع، رقم –آثار الالتزام، دار إحياء التراث العربي، لبنان
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 بالإجراءاتلدى السلطات المختصة  (9)ثبات إقامة الدليلالإ اعتبرفمنهم من 
عملية تشمل كل  اعتبره، ومنهم من نونيةمية قاالجنائية على حقيقة واقعة ذات أه

غير ذلك من إلى  العملية لهذهنتيجة  عتبرهامراحل الخصومة الجنائية ومنهم من 
 . (14)التعريفات

توجد هناك حاجه ملحه أو ضرورة لتعريف الإثبات لذلك  مر لاوفى حقيقة الأ
تها وأن ذا فيعلى ثبوت وقوع الجريمة  الجنائيلم يخرج مضمون تعريف الاثبات 

المتهم هو المرتكب لها أى وقوع الجريمة بوجه عام ونسبتها للمتهم بوجه 
 .(11)خاص

 

 الثانيالمطلب 
 ئيأهمية الإثبات الجنا

 قضائيمرتبط بكل جهد  لأنهخالد  أزليموضوع  المواد الجنائية فيالاثبات 
مصير  فيهذا الجهد الذى يمثل أهمية قصوى ، سبيل إظهار الحقيقة فييبذل 

 .(12)لدعوى الجنائيةا
ذلك أن الجريمة  الإجراءات الجنائية فيذات أهمية كبيرة  الجنائيوالاثبات 
اينها بنفسها وتتعرف وسع المحكمة أن تع فيوليس  الماضيإلى  واقعه تنتمى
شأنها، ومن ثم تعين عليها أن  فيذلك فيما تقضى به إلى  وتستند على حقيقتها

أدلة  هيالوسائل  وهذهاية وتفصيل ما حدث تستعين بوسائل تعيد أمامها رو 
ن اعترف  فيالأهمية  هذهوتتضح  .الإثبات بسلطة واسعة  للقاضيأن القانون وا 

                                                 

 .53، ص1992سنة  محمود نجيب حسنى، قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، (9)
دراسة مقارنة، رسالة  -الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي مفيدة سعيد سويدان، نظرية  (14)

 وما بعدها.  1، ص1995دكتوراه، مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، 
 .29بد المعبود حمد، مرجع سابق، صأيمن فاروق ع (11)
محمد ذكى أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، محاولة فقهية وعملية لإرسال نظرية  (12)

 وما بعدها.12، الفنية للطباعة والنشر، ص 1995عامة، 



 مجلة علمية محكمة  ة )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانوني
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

403 

تحدد كيفية الحصول عليه  التيتقدير الدليل فقد قيده بمجموعة من القواعد  في
 القاضيالقواعد تصيب عمل  هذه، ومخالفة توافرها بالدليلوالشروط الواجب 

 فيثبات الهدف الاخير لجميع قواعد الإ برويعت ،باطلاً  ؤهويكون قضابالخلل 
اليقين إلى  كالإجراءات الجنائية هو البحث فيما اذا كان من الممكن تحويل الش

 ،دانةلإ، أو اذا بقى الشك على حاله ومن ثم تستحيل ادانةوتتحقق معه الإ
أن يكون الدليل  :ولالأإطار مبدأين  فيوتستهدف قواعد الاثبات هذا الغرض 

هو الحرص  الثاني:المبدأ وأما  ،أكبر قدر من الحقيقة اً جديا متضمن المستخلص
لا يتعارض التنقيب عن الدليل وتقديمه مع الحريات العامة والكرامة البشرية أ

نما ا  و  الجنائيثبات لنظرية الإ هولم يخصص الشارع موضعا على حد،للمتهم
 الابتدائيالمخصصة للاستدلال والتحقيق تناثرت مواضعه ما بين المواضع 

أهميه قانونية بمعنى أن ثبات هو حقيقة واقعية ذات والمحاكمة، وموضوع الإ
 الماضيإلى  ليس القانون وتلك الواقعة تنتمىو  ثبات هو الوقائعموضوع الإ

نشأت عنها وهو  التي ةوالمسؤوليينصب على الجريمة  القاضين عمل أ باعتبار
يجوز أن يكون موضوع الاثبات التنبؤ بواقعة  لا هأن أي ،الماضيإلى  ما ينتمى

 .(13)على حقيقة واقعيه ذات أهميه قانونية مستقبلة بمعنى أن الاثبات يرد

نها أمنها والاجرائية عناية خاصة حيث ثبات الموضوعية وتلقى قواعد الإ
 وتقديمه اقامة الدليل على قيام الحقإلى  يتوسل بها صاحب الحق التي الوسيلة
 القضاء ليمكنه منه.إلى 

 .(14)وهو قوة الحق وفديته،حقالالدليل هو الذى يحيى  :إهرنج الفقيهويقول 

                                                 

محمود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة  (13)
 .53،ص1992العربية، سنة 

 .9مفيدة سعيد سويدان، نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، مرجع سابق، ص  (14)
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الدور الذى  فيتستمد أهميتها  الجنائين قواعد الاثبات أنجد  مرخلاصة الأ
لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة، وكذلك لمصلحة الفرد بل وايضا  تلعبه

 .برئعدم ادانة  يفلمصلحتنا نحن انفسنا 
الثانيالمبحث   

الجنائي للإثباتالاساسية  المبادئ  
ولالمطلب الأ  
القضائيمبدأ الاقتناع   

أن يستمد  فيمطلق الحرية  الجنائي للقاضيأن  القضائي الاقتناعيعنى مبدأ 
أو  بالإدانةغير ملتزم بإصدار حكمة  وأنهالدعوى  فيدليل مطروح  أيقناعته من 

الدعوى  فيدلة فجميع الأ لم يقتنع بذلك نهأدليل معين طالما لتوفير  البراءة
مطروح دليل  أياستخلاص قناعته من  فيتقديره فله مطلق الحرية إلى  خاضعة

لم يقتنع بهذه  أنهبحكم معين طالما  لالتزامهدلة مهما تضافرت الدعوى، والأ في
 القاضيحرية  أخذت بمبدأ حديثةالادلة ونجد أن أغلب الدساتير والقوانين ال

 .(15)الجنائي
 العادييتفق مع أسلوب التفكير  أنه القضائيهم ما يعلل مبدأ الاقتناع أو 

ذ لا يقيد الناس تفكيرهم بأدلة إ العلميالحياة العادية وفى البحث  في والمنطقي
نما دليل ويكفل هذا المبدأ ألا تبتعد الحقيقة  أييستقون الحقيقة من  معينة وا 

الدعوى  في الجنائيقيقة الواقعية، ويدعم هذا المبدأ أن الاثبات عن الح القضائية
 .(16)على تصرفات قانونية الجنائية يرد على وقائع لا

 (11)المدني القاضينظر الدعوى عن دور  في الجنائي القاضيويختلف دور 
يقدمها الخصوم فهو  التييقتصر دوره على تقدير الادلة  المدني القاضيحيث أن 

                                                 

(15) http://law-esam.yoo7.com/t384-topic. 
 .63: 62، ص1992محمود نجيب حسنى، مرجع سابق العربية، سنة  (16)
محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام  (17)

 وما بعدها. 45، ص1991_1996الجنائية، بدون دار نشر، 
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المواد  في القاضيمبدأ حياد إلى  ثبات بطرق معينة وهذا التقيد راجعالا فيمقيد 
الحكم بين  فيينحصر دوره  المدني القاضيويقصد بهذا المبدأ ان  المدنية،

الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم 
الدعوى  فيضعها من أدلة و  التي للإجراءاتعينها القانون ووفقا  التياليه بالطرق 

جمع إلى  جانبهولا يجوز أن يعمد من  ثابته أو غير ثابته، المدعاةليعتبر الوقائع 
 فيقدمت اليه  التيادلة أخرى او أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الادلة 

 .(19)الدعوى
أثقل  سلطة واسعه القت علية عبئا فقد خول اليه الشارع الجنائي القاضيأما 

الاثبات  في إيجابي الجنائي القاضيحيث أن دور ،المدني القاضي ملهيحمما 
وذلك عكس  ،كل نطاقها فيالحقيقة  أييتحرى الحقيقة بموضوعية  أنهحيث 
الذى يلزم الحياد بين أطراف الدعوى ويتخذ لنفسة دورا أقل ايجابية  المدني القاضي

درها ويبنى حكمه حيث يقتصر دوره على فحص ما يقدمه الخصوم من أدلة ثم يق
 .(19)ومن ثم قيل أنه يتحرى الحقيقة الشكلية

 هذهلا أن إ الجنائي للقاضيخولها الشارع  التيالسلطات الواسعة  هذهورغم 
أحكام إلى  يجب مراعاتها واتباعها من أجل الوصول السلطة لها ضوابط محددة

ود وهذا ع بناء على دليل موجتناالضوابط يجب أن يكون الاق هذه صحيحة، ومن
 .(24)الدليل يجب أن يكون كاملا

                                                 

 .64( أيمن فاروق عبد المعبود حمد، مرجع سابق، ص 18)
ود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة محم ((19

 .65: 64، ص1992العربية، سنة 
دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، القاهرة، دار  -، دور القاضي الجنائي في الإثبات( حسن ربيع20)

 .161، ص1996الثقافة، سنة 
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، بحيث أن الدليل الذى استند قضائيةويجب أن يكون هذا الدليل على قناعه 
الجلسات  فيأوراق الدعوى، وطرح  فيأصل  لهلتكوين قناعته  القاضي هليإ

لا  وبالتاليل أطراف الدعوى، للمناقشات العلنية، وخضع لحرية المناقشة من قب
طرحت أمامها وتناقش فيها الخصوم  التيأن تعتمد إلا البينات يجوز للمحكمة 

ضبط الجلسات واوراق الدعوى لا مكان  فيويجب أن يكون هذا الدليل مدونا 
ويجب أن تكون  حكمه، قد رجع إليها وقام بدراستها قبل إصدار القاضيالقول بأن 

 .(21)الادلة مشروعه وصحيحه هذه
عام يسرى على جميع الجرائم ولدى  أنه يالقضائمبدأ الاقتناع  فيصل والأ

حالة نص القانون على  فيوذلك  تاستثناءا لهن هذا المبدأ ألا إجميع المحاكم 
يستطيع  لتىحصر الادلة ا الشارع فيها وجب اتباعها وقرر للإثباتطريقة معينة 

الذى يجيز  القضائيلمبدأ الاقتناع  وذلك خلافاً  ،اقتناعهأن يستمد منها  القاضي
لهذا  ناستثنائييوضع  المصري أن يستمد اقتناعه منها مثال ذلك الشارع للقاضي
 فيالتقيد بطرق الاثبات المدنية إذا توقف الفصل  ول:ال  هما نوالاستثنائيي المبدأ

 فيبالفصل  الجنائيبمعنى إذا اختص القضاء  على مسألة مدنية الدعوى الجنائية
من قانون  225فتنص المادة  ،المدنيةموضوع مدنى طبق علية قواعد الاثبات 

 التيالمسائل غير الجنائية  فيتتبع المحاكم الجنائية " المصري الاجراءات الجنائية
القانون الخاص بتلك  في المقررةتفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الاثبات 

 ةيجوز قبولها ضد شريك الزوجة الزاني التي الأدلة حصر و: هوالثاني، "المسائل
فنصت على  المصريمن قانون العقوبات  216المادة  الأدلة هذهحيث حصرت 

القبض علية حين تلبسه  هيبالزنا  تقبل وتكون حجة على المتهم التي الأدلة "أن 
 فيأو أوراق أخرى مكتوبه منه أو وجوده  رسائلبه أو وجود  اعترافهبالفعل، أو 

وردها القانون وقيدها أ التيدلة الأ وهذه" المحل المخصص للحريم  فيزل مسلم من
                                                 

 .141، 146حسن ربيع، مرجع سابق، ص  (21)
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، أما الزوجة نفسها النسبة لشريك الزوجة الزانية فقطعلى هذا النحو تكون ب
فتخضع للقاعدة العامة من حيث جواز إثبات زناها بأية وسيلة، وكذلك أيضا 

الاثبات، ويترتب على الاختلاف  فيوشريكته للقواعد العامة  الزانييخضع الزوج 
ة ووضع شريكها من حيث الاثبات جواز أن تدان الزوجة لاقتناع بين وضع الزوج

 ،القانونيلم يتوافر ضده الدليل  لأنه، ويبرأ شريكها الجريمة بارتكابها القاضي
 الاعترافو التلبس :أربعة  هيقبولها ضد الشريك  أجاز القانون التيدلة والأ
، من منزل مسلملمحل المخصص للحريم ا في ووجوده، الاوراق المكتوبة بخطهو 

 في الكيديةتفادى الدعاوى  هيالاثبات ضد الشريك  فيوالعله من هذا التقيد 
فخشى الشارع الادعاء على أشخاص أبرياء بالزنا كيدا أو  بالسمعةموضوع يتصل 

لا يتصور أن يصل  التيالحالات  فيتنحسر الادانة  كيدلة ، فقيد الأابتزازهم
 .(22)حصول الزنا فياليها الشك 

 

 الثانيالمطلب 
 قرينة البراءة

 ،برئ حتى يقوم الدليل على ادانته أنهالمتهم  فيأن الاصل  البراءةتعنى قرينة 
ولى الأ الجنائي بالإثباتأهمها فيما يتعلق ،ويترتب على هذه القرينة عدة نتائج

والثانية تفسير  ،او سلطة الاتهام الاثبات على عاتق النيابة العامةوقوع عبء 
 .(23)صلحة المتهمالشك لم

 :الاثبات على عاتق النيابة العام ئوقوع عب :أولاا 

                                                 

مود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة مح( 22)
 .91: 19، ص1992العربية، سنة 

( د. محمود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع 23)
 .91:19سابق، ص
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القاعدة تطبيق  وهذهالعامة  تحمله النيابة أييحمل الاتهام عبء الاثبات،  
 ،ون كافةوهذا مبدأ عام يسرى على فروع القان ادعىلمبدأ عام هو البينة على من 

سواء من  ،البراءةان كل إنس فيالاصل  المنطق السليم الذى يقرر أن وسنده
فقد تعين ،، ولما كان المدعى يقول بخلاف هذا الاصلالجريمة أو من الالتزام

علية أن يثبت ادعاءه، ويتعين علية أن يثبت توافر جميع أركان الجريمة وبالنسبة 
يتعين علية أن يثبت جميع الوقائع المتطلبة لوقوع  فإنهلكل ركن على حده، 
 .(24)م عنهاالجريمة ومسئولية المته

فهل يكفل  ،لمصلحتهوفى حالة دفع المتهم بتوافر سبب من أسباب الاباحة 
 أنهحيث  ؟يقوم سبب الإباحة عليها دفعة التيإثبات الوقائع  أي صحتهبإثبات 

أصبح مدعيا والاصل أن يقع عليه عبء إثبات ما يدفع، وقد ذهب جانب من 
يجب على المتهم أن يثبت صحة الحالة ف هذه فيأن هذا الأصل يطبق إلى  الفقه

للمتهم  محل نقد ذلك أن النيابة العامة لا تعتبر خصماً عاديا الرأيدفعه وهذا 
نما  برياء حرصها على فيجب أن تحرص على حريات الا،تمثل المجتمع هيوا 

النيابة  تملكههذا فضلا على أن المتهم لا يملك من الوسائل ما )، ادانة المجرمين
 فيالحقيقة  للقاضيمكانيات الاثبات وأقدر منه على أن تكشف من حيث ا العامة

 .(25)(شأن هذا الدفع
 الدفوع على عاتق النيابة العامة لهذه بالنسبةهنا يجب أن يقع عبء الاثبات 

 فيبعضها من نصوص خاصة (4)ويرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات 
ائم حجية خاصة، بحيث مثل تقرير الشارع لبعض المحاضر إثبات الجر  القانون

يتعين على القضاء أن يسلم بما أثبت فيها ويعنى ذلك إعفاء النيابة العامة من 

                                                 

 .61، 66، صالمرجع السابق( 24)
واد الجنائية، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، محمود محمود مصطفى، الاثبات في الم( 25)

 .55: 49م، ص1911
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سبغ الشارع حجية عكسه، وفى بعض الحالات ي بءإثبات ذلك وتحميل المتهم ع
عن طريق  لاإ فيه، فلا يسمح للمتهم بإثبات عكس ما ورد قوية على المحضر

علم  افتراضعليها القضاء  استقر التي اءات أيضا، ومن أهم الاستثنزويرهبتطعنة 
بء تحمل ع قضاء أن النيابة لاالفقد أستقر ،الزنا بزواج من زنى بها فيالشريك 

بجهله بهذا الامر بل يتعين عليه  ولا يقبل منه الدفع ،المتهم بهذا الامر اثبات علم
ت أن جهلة راجع بل يتعين عليه أن يثب،دليل أيأن يثبت هذا الجهل ولا يقبل منه 

حال أن يقف على ب مقدوره فيلم يكن  وأنه استثنائيةقهرية، أو ظروف  لأسباب
أن  للقاضييث تخول حالقرائن القضائية  تالاستثناءا هذه فيالحقيقة، ويدخل 

أو بتعبير أخر أن يستنتج من واقعه  ،مجهولةواقعه  معلومةيستنتج من واقعه 
أخرى لم يرد عليها اثبات، مما يعادل  ل عليها واقعهواقعه أقام الاتهام الدلي معلومة

  .(26)عفاءه من عبء الاتهاما
 

 

 لمصلحة المتهم: تفسير الشك. ثانيا

يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على  فإنه، البراءةالانسان  فيالأصل 
إلى  الجريمة ونسبتها بارتكاباقتناعا يقينا  القاضيارتكاب الجريمة بحيث يقتنع 

إلى  يميلصحة أدلة الاثبات وجب أن  في القاضيفإذا ثار الشك لدى ، لمتهما
حيث  (21)أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم أي، جانب الاصل وهو البراءة

                                                 

محمود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ( 26)
 .14: 69ص
 .514فوزية عبد الستار، قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص  (27)
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واذا لم يكن هناك دليل على إجرامه فإن ذلك يعد  البراءةالانسان  فيأن الأصل 
  .(29)قرينة قانونية على براءته

 
 الفصل الاول

 المباشرة الجنائيالاثبات طرق 
 المبحث الأول

 الاعتراف
 تعريف الاعتراف -المطلب الأول

 في هبصدور الواقعة الاجرامية عن هو إقرار المتهم على نفسه، الاعتراف
ومتى  ليه،إبصحة التهمة المسندة  حره إرادةمجلس القضاء إقراراً صادراً عن 

عتبر هو من غير جدال سيد المحكمة لصدق الاعتراف بهذا المعنى في اطمأنت
  .(29)القضائيالتطبيق  فيالادلة 

اعتراف " :القرار هو بأن المصريمن قانون الاثبات  143وقد عرفته المادة 
الدعوى  فيالخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير 

 .(34)"ينة البراءة قر  هنفس نهذا الاعتراف يسقط الشخص عوب،المتعلقة بهذه الواقعة
حتى ولو  الماضي فيكانت كل الأساليب مباحة للحصول على الاعتراف  

فهو دليل تحيطه الشبهات لما له من ماض مثقل  وبالتالي، (31)بتعذيب المتهم

                                                 

يات، مطبعة الحقوق الملكية بمصر، ( محمد لطيف، مذكرات في قانون تحقيق الجنا28)
 .255، ص 1924-1925

دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، سنة  ،( محمد زكى أبو عامر، الاثبات في المواد الجنائية29)
 .199، ص2411

 .44، ص2445السيد عتيق، التفاوض على الاعتراف، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ( 30)
، 1996الإجراءات جنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية سنة حسن المرصفاوي، أصول ( 31)

 .665ص 



 مجلة علمية محكمة  ة )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانوني
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

413 

 فييحمل  أنهحيث  ،كرة التعذيب لازمت اعتراف المتهمحيث أن ف، (32)بالأوزار
 .(33)اب وتقديمه بنفسه دليل إدانتهالعق فيطياته تناقضاً بين رغبه المتهم 

على  إقرارهلا يوجد دليل أقوى على المتهم من  أنه في الاعترافوتبدو أهمية 
ويعتبر أقوى دلائل فالاعتراف دليل الاثبات الأول بل  ،نفسة بارتكاب الجريمة

، وذلك والقاضيالمحقق  إليهبراقاً يتطلع  ويعتبر الاعتراف دليلاً  الاثبات،
لعام بأن المتهم لا يعترف الا اذا كان ارتكب الجريمة حقا ومن ناحية للإحساس ا

وخاصة إذا جاء الاعتراف مؤيدا  ،اقتناعهصحة إلى  القاضيأخرى يطمئن ضمير 
 .(34)بأدلة أخرى

هو التميز بين الاعتراف  للاعتراف الأساسيوالتقسيم  نواع الاعتراف:أ
مرحلة المحاكمة وفى  في يأ، اء الحكموهو ما يصدر أمام قض القضائي
يصدر  التيالحالات  غير فيوهو ما يصدر  القضائي، والاعتراف غير جلساتها

مرحلة من  فيأو  الابتدائيمرحلة التحقيق  فيفيها أمام قضاء الحكم فقد يصدر 
 .(35)مراحل الاستدلال وقد يصدر أمام احدى سلطات الإجراءات الجنائية

 ،للإثباتأو مكتوبا وكلاهما كاف ما أن يكون شفهيا إ :شكل الاعتراف
والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة 

عدم الاجابة على  فييدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق 
لتقدير  ذاته، وانما يخضع دائما فيتوجه اليه والاعتراف لا يعد حجة  التيالاسئلة 

الأدلة  باقي فيولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث  ،ضوعقاضى المو 

                                                 

 .44السيد عتيق، مرجع سابق، ص ( 32)
 .6، ص1969سامى الملا، اعتراف المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة ( 33)
 .41السيد العتيق، مرجع سابق، ص ( 34)
 مرجع سابق، ،راءات الجنائيةمحمود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات في قانون الاج( 35)

 .114ص
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عدم صحة  بإثباتوقت دون ان يكون ملزما  أي فيوللمتهم أن يعدل عن اعترافه 
 .(36)، وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمةعدل عنه يالاعتراف الذ

 
 الثانيالمطلب 
 الاعترافشروط صحة 

 :هى نفسأن يكون الاعتراف من المتهم عل: ولاأ
، أما أقوال على نفسه إليهالتهمة المسندة  بارتكابيكون إقرار المتهم  أي

المتهمين فلا يجوز عدها اعترافاً سواء أكان المتهم الأخر مقراً بالتهمة أو منكراً 
أما بالنسبة للغير فلا يعد ،لها، فالاعتراف اقرار من المتهم يصلح دليلًا عليه وحده

لديها من بما  يجوز للمحكمة أن تعزز التيالاستدلالات  بل هو من قبيل اعترافا
 .(31)أدلة

 
 :أن يكون الاعتراف حراا اختيارياا  :ثانيا

ذا صدر يكون ثمرة بواعث داخلية للمتهم وتنتفى الحرية عن الاعتراف ا أي
تهديد بشر وتنتفى عنه الحرية  أي ،معنويأو إكراه  ،بتأثير اكراه مادى كتعذيب

قدر من الاكراه، أو  أيوالاصل أن  تأثير التدليس، والخداع،كذلك اذا صدر ب
ة سببية بين الاكراه، أو يب الاعتراف ولكن لابد من توفير علاقيلتع يالتدليس، يكف

وبين الاعتراف بحيث يثبت أن المتهم ما كان ليعترف اذا لم يكن خضع  ،التدليس
ول بحصول التدليس بالق لهأو التدليس وقاضى الموضوع هو المنوط  ،للإكراه
وتوافر علاقة السببية بينهما ويجب أن يكون مصدر ،لعيب الاعتراف وكفايته

 .(39)الاكراه للاعتراف أمر غير مشروع
                                                 

(36) http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326. 
 .244، 199محمد زكى أبو عامر، الاثبات في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص( 37)
 .113، 112محمود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات، مرجع سابق، ص ( 38)
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 :39)مجلس القضاء في المتهم على نفسة صادراا  اعترافأن يكون : ثالثا
صدر من  ماالا فلا يعتبر اعترافاً  ،لحكميصدر الاعتراف أمام قضاء ا يأ
أو  القضائي، أما ما يصدر أمام مأمور الضبط ين أمام مجلس القضاءالمتهم

مجرد أقوال،  فلا يعتبر الا الابتدائيالنيابة بمحاضر الاستدلالات أو التحقيق 
أيضا الاقرار بارتكاب  اعترافللكلمة ولا يعتبر  القانونيبالمعنى  اعترافاتوليست 

وان كان يمكن سماع شهادة ،ذلك الجريمة امام أحد الشهود طالما أن المتهم أنكر
الجريمة وذلك كدليل مستقل  بارتكاب بالإقرارالمتهم  أمامهالشاهد الذى ادلى 

 .مستمد من شهادة الشاهد

 أن يكون الاعتراف صريحاا لا يحتمل التأويل: .رابعا
المنطق من العقل و  هلو من مقدمات تنُتَجفلا يجوز استنتاج الاعتراف و 

 (44)مع المجنى علية على تعويض معين تصالحهأو  ،لواقعةكهروب المتهم بعد ا
الواقعة  هذهكما لا يعد اعترافاً إقرار المتهم بواقعة أخرى خلاف الجريمة ولو كانت 

  .، ويعتبر ثبوتها قرينة على ارتكاب الجريمةمتعلقة بالدعوى
 ،وعهامكان الجريمة ووقت وق فيكان موجوداً  بأنهتسليم المتهم  اعترافايعد  ولا

 بهأو بأنه يحرز سلاحاً من النوع الذى وقعت  ،أو بوجود ضغينة بينة وبين القتيل
ان كان كل  ،له بالقتلتهديده و  على المجنى عليه واعتدىسبق له  نهأو أ ،الجريمة

إذا  لاإ ،للإدانةما يصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لا تكفى  فيهما سبق 
بيته السلاح أن  فيقول المتهم الذى ضبط  عترافاً ا، ولا يعد (41)عززتها أدلة كافيه

يعد أيضا اعتراف  منه ولا ةغفل فيمكان ضبطه  فيشخصاً اخر قد وضعه 
مما يعطيه له من  أييحترف الغناء ويسترزق منه  أنهالمتهم بالتسول قول المتهم 

                                                 

 .244، مرجع سابق، ص2411ي المواد الجنائية، محمد زكى أبو عامر، الاثبات ف( 39)
 .242ص  المرجع السابق، (40)
 .544: 543مرجع سابق ص ،أيمن فاروق عبد المعبود حمد( 41)
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المتهم أقوال يستفاد بداء إ نالذى ينتج ع الضمنيأما الاعتراف ءه، يسمعون غنا
درجة الاعتراف كدليل مستقل، إلى  الجريمة لا يرقى بارتكاب اعترافمنها ضمنيا 

نما يمكن للمحكمة أن تستند قوال إذا كانت هناك أدلة أخرى تلك الأإلى  وا 
 .(42)تعززها
 :أن يكون الاعتراف وليد إجراءات صحيحة :خامسا

راف لا وقع الاعتا  صادر بناء على إجراء صحيح و  الاعترافيجب أن يكون 
حليف بسبب تومثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل باطلا، 

 فيالحضور قبل استجوابه إلى  المتهم اليمين، أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم
قبض أو  الناتج عن الاعتراف يضاً أالتلبس والاستعجال، و  حالتيغير  فيجناية 

جاء نتيجة تعرف المجنى عليه وكذلك يقع الاعتراف باطلا اذا  .(43)تفتيش باطلين
عرض  فيعملية عرض باطلة أو نتيجة لتعرف الكلب البوليس  فيعلى المتهم 

  .(44)طل تعين استبعاد الاعتراف كدليلبا
هذه الحالات لابد من توافر رابطة سببيه بين الاجراء  فيولبطلان الاعتراف 

معاصرا للاعتراف  الباطل والاعتراف ويستوى ان يكون الاجراء الباطل سابقا أو
 .(45)أما اذا كان تاليا ومستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا

 
                                                 

 :( مرجع إلكتروني سابق42)
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326. 

 .( مرجع إلكتروني سابق43)
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326. 

قانون الاجراءات الجنائية معلقاً علية بالفقه وأحكام النقض، القاهرة، دار ،مأمون سلامة( 44)
 .114، ص 1994الفكر العربي، 

 ( مرجع إلكتروني سابق 45)
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326. 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326
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 المطلب الثالث
 تقدير الاعتراف

 فالقاضي (القضائيالاقتناع ) تخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات لمبدأ
 أو بالإدانة قضائه في إليهويقر ما اذا كان يقتنع به فيستند  تقديرهوفق  قيمتهيحدد 
 .(46)يهدره

ويجب أن يستكمل الاعتراف سائر شروط صحته على النحو السابق بيانه 
توافر شروط أخرى بجانب تلك المتعلقة بصحة  يقتضى ذلكإلى  وبالإضافة

ضرورة ، و صراحة الاعتراف وبعده عن الغموضبالاعتراف قانوناً وهى المتعلقة 
من خلال  القاضييراها ، ومطابقته للحقيقة كما ملازمته لاعتبارات العدالة

أما اذا لم يستكمل  .(41)هالمعروضة علي الأخرىدلة الأ وباقي، ملابسات الواقعة
الحكم  فإن لم يفعل بطل ،سقطهأن ي القاضيسائر شروط صحته فعلى  الاعتراف

تقر محكمة استند على دليل باطل وفى هذا  لأنه، الاعترافالذى استند عليه 
من ذلك أن يكون الحكم مستقر لها أنه لا يغير  شبه قضاء فيالنقض المصرية 

 متجمعةالمواد الجنائية متسانده ومنها  فيأدلة أخرى حيث أن الادلة  مبنياً على
معه التعرف على مبلغ  فسقوط أحدها أو استبعاده يتعذر القاضي عقيدة تكون

عتراف الأثر الذى كان للدليل الباطل فيما انتهت إلية المحكمة، معنى ذلك أن الا
نما يلزم أن  القاضيليس دليلًا حسابياً يلتزم به  بمجرد استكماله لشروط صحته وا 

لا  لأنه تسقطه او تهملهالصدق والحقيقة والا كان لها أن  فيهالمحكمة  تلتمس
متى كان  بكتابتهبلسانه أو  اعترافهعلى القانون تجريم إنسان ولو بناء  فييصح 

تخليص  فيد يكون سبب الاعتراف رغبة المتهم ذلك مخالفاً لحقيقة الواقع، فق

                                                 

 .119محمود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات، مرجع سابق، ص  (46)
دراسة تطبيقية  -بات الجنائيعبد الخالق محمد أحمد الصلوي، حجية الخبرة في الاث( 47)

 .2449العربية، القاهرة، سنة مقارنة، دار النهضة 
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الأخذ أن يكون  لذلك فلابد أشد خطورة ىم أخر تهأو تجنب  الحقيقيالمجرم 
  .(49)كبير من الحذر ءبشيبالاعتراف 

لمطلق تقدير المحكمة مستفاد من بعض نصوص القانون  الاعترافوخضوع 
المتهم عن  القاضيل يسأ" الجزائية اليمني على أن  تالإجراءافقد جاء قانون 

 بارتكابفإذا أقر  ،بالجرم الموجه اليه أم لاكان مقراً ما إذا  ،التهمه الموجهة اليه
ولها أن تكتفى  ،أن إقراره صحيحإلى  صيلا واطمأنتالجريمة ناقشته المحكمة تف

يضا أ، و (49)" تتم التحقيق إذا رأت داعياً لذلك، كما أن لها أن الحكم عليه فيبذلك 
أجازت عند اعتراف المتهم  التي المصري الاجراءات قانونمن  211 ادةالم نص

وفى المقابل  .اع الشهود وتحقيق الدعوىالدعوى دون سم فين تحكم أأمامها 
 باقي يجوز للمحكمة رغم صدور اعتراف المتهم أمامها أن تحقق الدعوى وتمحص

 .(54)نهايتهاإلى  وتصل بالدعوى .الادلة
بل  ،بالإدانة، ومن ثم فلا يمكن أن يقطع ل غير محسوسويعتبر الاعتراف دلي

ذا تطوع به المتهم لتقديم دليل ، إحقيقته في والريبةيدعو للشك من أو وهلة  إنه
، بالإدانةيكفى لتسبيب الحكم  دانته، ومن ثم يرى البعض أن الاعتراف وحده لاا

تقدير  فيلغة يجب عدم المبا وبالتالي وتسانده تدعمهاذا لابد من أدلة أخرى 
الدور الذى يتصدر فيه قائمة  لهالاعتراف فالواقع أثبت اليوم أن الاعتراف لم يعد 

فلا يأخذه  أخذ الاعتراف، التحوط عند الجنائي القاضيالادلة، ويجب على 
ضوء الأدلة الاخرى فى الدعوى وبالمطابقة  في، بل وجب علية أن يزنه كمسلمه

                                                 

 ..244،245، ـمرجع سابق، ص2411محمد زكى أبو عامر، الاثبات في المواد الجنائية، ( 48)
دراسة تطبيقية  -عبد الخالق محمد أحمد الصلوي، حجية الخبرة في الاثبات الجنائي ( 49)

 .451مقارنة، مرجع سابق، ص
مأمون سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقا علية الفقه واحكام النقض، القاهرة، دار ( 50)

 .112ص  ،1994الفكر العربي، 
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أن يستبين قيمة الاعتراف،  للقاضيدعوى يمكن ال فيبينه وبين الأدلة الأخرى 
 فيفإذا وجد أن مجموعة الادلة الاخرى لا تعززه وجب علية أن يسقط الاعتراف 

 في بالاعتراف، غير أن عدم الأخذ ميزان حسابه، فهو خاضع لسلطته التقديرية
يوصم الحكم  حتى لا فيه القاضيهذه الحالة يوجب علية أن يوضح بيان رأى 

 .(51)لقصوربعيب ا
ويجوز للمحكمة ان تاخذ بجزء منه وتترك الجزء غير : تجزئة الاعتراف

المطابق للوقائع او غير المنطقي، الا اذا كان هذا الاعتراف هو الدليل الوحيد 
الذي حصلت عليه المحكمة ، حينئذ يجب الاخذ بجميع اجزائه كما لو اعترف 

 (5).داء لواجب او استعمالا لحقالمتهم بانه في حالة دفاع شرعي او في حالة ا
 الثانيالمبحث 

 الشهادة
 المطلب الاول

 التعريف بالشهادة
تقرير : فمنهم من عرفها بأنها (52)للشهادة تعريفات عدة عند فقهاء القانون

، (53)أو أدركه على وجه العموم بحواسه الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه 

                                                 

دراسة تطبيقة مقارنة،  -حجية الخبرة في الاثبات الجنائي عبد الخالق محمد أحمد الصلوي،( 51)
 .354، 353ص مرجع سابق،

د.سليم ابراهيم حربة، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ( الاستاذ عبد الامير العكيلي، 5)
 . 111،ص2449بغداد، ، مكتبة السنهوري،2ج العراقي،

)52(VIDAL(GEORGEES)et Magnol(JOES-PH), cours de droit criminel et 
descience pénitentiaire (droit penal).paris ,1935.n 729 bis, p.839. 

مطبعة لجمة  ،القاهرة ،1ج ،الجنائية تللإجراءا، المبادئ الاساسية اشاب العرابيكى ز على  (53)
 .416ص  ،943رقم  ،ميلادى1951هجرى _1314 ،لتأليف والترجمة والنشرل
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خذت به أيضا كما ا .(54)الجنائيالقانون هذا التعريف معظم فقهاء  اعتنق وقد
 .محكمة النقض المصرية

مام شفويا أ بشهادتهأن المتهم يدلى  باعتبار شفويوتعتبر الشهادة دليل 
عاين  التيالبصر  هي، وقد تكون حاسة الشاهد السلطة المختصة بسماع شهادته

 أو التذوق ضا قد تكون حاسة الشم أويأو  (55)سة السمعا، وقد تكون حبها الواقعة
  .(56)اللمس

الحقيقة رأسا وبغير إلى  دىتؤ  التيوقد تكون الشهادة مباشرة وهى الشهادة 
 .(51)تنصب على ذات الواقعة المراد إثباتها لأنها ،واسطة

يجب أن تؤدى مباشرة من الشاهد الذى رأى أو سمع أو أدرك الواقعة  فهي
 ،السماعية بالشهادة مى كذلكوقد تكون الشهادة غير مباشرة وتس ،(59)محل الشهادة

 و السماعية وهى تفترض رواية الشاهد عن غيره فهو لاأوالشهادة الغير مباشرة 
نما يذكر  يذكر أنه واقعه بنفسه، شأن  فيسمع غيره يذكر معلومات  أنهوا 

الشهادة يغلب أن تكون أقل قيمة من الشهادة المباشرة ولكن  وهذه .(59)الواقعة
وموضوع  ،به ويبنى حكمة عليها يستمد اقناعهن أ نع بهاذا اقتإ للقاضييجوز 

                                                 

 فيمرحلة ما قبل المحاكمة  فيدور هيئة التحقيق والادعاء العام  ،أسامة عبدالله أمين قادر (54)
 .113ص  ،1994 ،بدون دار نشر ،المملكة العربية السعودية

 .99ص  ،مرجع سابق ،الاختصاص والاثبات ي،محمود نجيب حسن (55)
 .129ص  ،مرجع سابق ،بشهادة الشهود الجنائي، الاثبات ن فاروق عبد المعبود حمدأيم (56)
أ.د عوض  :نفس المعنى فيأنظر ؛ 13ص  ،مرجع سابق ،أيمن فاروق عبد المعبود حمد (57)

 .143ص ،126، ص 1995ط  ،2ج ،ائيةقانون الاجراءات الجن ،محمد
)58  ( NOKES G.D, an introduction to evidence.second edition, London, 
1956.p.367. 

مرجع  ي،محمود نجيب حسن د. ؛131ص ،مرجع سابق ،أيمن فاروق عبد المعبود حمد (59)
 .99ص ،سابق
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الشهادة هو واقعة ذات أهمية قانونية والشهادة فى نطاق الدعوى الجنائية تستمد 
المتهم ولا يقبل من إلى  أهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمة ونسبتها

 .(64)دركهأو أ آهنه كل ما علية هو الشهادة بما ر م ميالشاهد ابدأ رأى أو تقي
 

 الثانيالمطلب 
 شروط صحة الشهادة

 :وجوب حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة :أولا
يجب على الشهود الذين  ه:نأعلى  مصري جنائية تإجراءا 293المادة  تنص

شهدون بلغت سنهم أربع عشر سنه أن يحلفوا يمنيا قبل أداء الشهادة على أنهم ي
، والهدف من أداء اليمين هو حث الشاهد على مراقبة بالحق ولا يقولون الا الحق

 .(61)الشهادة فيالصدق  لتزاموا شأنهالله جل 
-143المواد ) فيعلى اليمين  الفرنسيالجنائية  الاجراءاتوقد نص قانون 

وذلك أمام محاكم الجنح والمخالفات وقضاه التحقيق وفى المادة  (446-536
مجملها تبين صيغة اليمين  فيالمواد  هذهو  .(62)أمام محكمة الجنايات (1/331)

 .دائهآوقت 
تهم على سبيل تسمع شهاد ينى من واجب حلف اليمن الاشخاص الذويستثن
 (،مصريأ.ج قانون  293/2)م ة بعة عشر وهم الصغير دون الرا، الاستدلال

 .(63)( مصريمن قانون عقوبات  25والمحكوم علية بعقوبة جنائية )م
 لأداء الشهادة : لبةالأهلية المتط :ثانيا

                                                 

 .94 ،99ص  ،مرجع سابق ،محمود نجيب حسنى (60)
 .552ص ،مرجع سابق ،قانون الاجراءات الجنائية ،ر عبد الستارفوزية عبد الستا (61)

(62) Bouzat (pierre)et pinatel (jean), Traité de droit pénal et de 
criminologie,Tome LL,paris ,1970. N 1220,1221, P,1156. 

 .552ص  ،مرجع سابق ،، قانون الاجراءات الجنائيةعبد الستار عبد الستارفوزية  (63)
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 :ثلاثة أمور شهادتهفيمن يجوز سماع  وينبغي
  التمييز: :أولاا 

من توافر لدية التمييز وقت تحمل الشهادة ووقت  في لاإلا تقبل الشهادة 
 فيأدائها، فاذا تخلف التمييز هذين الوقتين فإنه يكون غير أهلا للشهادة وذلك 

أو مجنونا وايضا  ،(64)بينا اً ا سكر مميز أو سكرانالحالات الشخص الصغير غير 
يدرك بها الواقعة محل  التيلا تتوافر الشهادة فيمن كان وقت الشهادة فاقد الحاسة 

شاهد سمع، وتقدير  نلا يكو شاهد رؤية، والاصم  نلا يكو  فالأعمىالشهادة، 
، والدفع للقاضيتوافر التميز وقت تحمل الشهادة أو وقت الشهادة أمر متروك 

فر شرط التمييز لدى الشاهد دفعا جوهريا يجب على المحكمة أن ترد عليه بعدم توا
 .(65)قاصرا يكون الا حكمها  و 
 :ثانيا حرية الاختيار 
حال  فيولا يتحقق هذا  واختياروهى تعنى أن يبدى الشاهد أقواله بكل حرية  

صدور الشهادة نتيجة إكراه أو ضغط أو إكراه أو تهديد مهما كان نوعه مادى أو 
فقرتها  في المصريمن قانون الاجراءات الجنائية  342، وقد نصت المادة عنويم

صدر من أحد الشهود تحت وطأة الاكراه أو  أنهكل قول ثبت  " :على أن الثانية
 .(66)" قدر من الاكراه يكفى لنفى هذا الشرط وأيعلية  يعوليهدر ولا  بهالتهديد 

 ن يدلى الشهادة:ى مالصلاحية ف :ثالثا 

                                                 

 .91ص ،مرجع سابق ،محمود نجيب حسنى، الاختصاص والاثبات (64)
 .541ص  ،، مرجع سابق، قانون الاجراءات الجنائيةعبد الستار عبد الستارفوزية  (65)
 ،فوزية عبد الستار .د ؛92ص ،مرجع سابق ،محمد نجيب حسنى الاختصاص والاثبات (66)

 .544ص  مرجع سابق،
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وأيضاً لا  من يصلح للشهادة ألا تتعارض صفته مع صفه الشاهد، فيط شتر ي
 التيتتوافر الصلاحية فيمن يحظر القانون عليهم أداء الشهادة وفى الحدود 

 :(61)يقرها
عدم الصلاحية لتعارض الصفات لا تصلح الشهادة من تعارض صفته مع 

فلا يصلح للشهادة  ،شهادتهحيادية من الشك حول  يلقى ظلالاً  لأنهصفة الشاهد 
 فيالنيابة  وأيضا ممثل، الدعوى أو أحد أعضاء هيئة المحكمة في من كان خصماً 

يجوز الجمع بين  لا أنهالدعوى حيث أن القاعدة  فييعتبر خصما  لأنهالجلسة 
صفه الشاهد والخصم وأيضا لا يجوز أن يكون كاتب المحكمة شاهدا اذ تضعف 

 قبل شهادة متهم على متهم آخر بذات الجريمة،ولا ت لشهادتهالثقة وقت تدوينه 
الدعوى على نحو معين وهذه المصلحة  فيأن يفصل  فيمصلحة  لهحيث يكون 

بالميل وتتضعف الثقة فيها ولكن يجوز للمجنى علية أن يكون  شهادتهم ضت
الدعوى الجنائية، وقد يكون أهم  فيشاهدا، فهو ليس خصما للمتهم وليس طرفاً 

ى الحقوق المدنية يصلح المدعى بالحقوق المدنية أن يكون وف شاهد فيها
  .(69)شاهدا

من الامناء على ذا كان الشاهد إ عدم الصلاحية بناء على نص القانون:
الاسرار يمتنع عليه الشهادة ويلتزم بكتمان السر، فاذا افشى السر كان هذا الافشاء 

 319ابل المادة وهى تق مصرى عقوبات 314 المادة (69)جريمة يعاقب عليها
ولذلك حرص المشرع على أن يحظر على أرباب المهن الحرة  ، يفرنسعقوبات 

                                                 

 .546-544ص  ،مرجع سابق ،، قانون الاجراءات الجنائيةعبد الستار عبد الستارفوزية  (67)
 د. ؛546-544، قانون الاجراءات الجنائية مرجع سابق ص عبد الستار عبد الستارفوزية  (68)

محمود  ؛ د.214ص ،ابقمرجع س ،2411، المواد الجنائية في، الاثبات محمد زكى أبو عامر
 .96-95ص  ،، مرجع سابقالاثبات فيالاختصاص  ،نجيب حسنى

 .541ص  ،، مرجع سابققانون الاجراءات الجنائيةعبد الستار، فوزية عبد الستار  (69)
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أشارت  والتينهم هعملوا بها عن طريق م التيأداء الشهادة فيما يتعلق بالوقائع 
حين  فرنسيعقوبات  319يقابلها المادة  والتيمصرى  314اليها كل من المادة 

.........( .جراحين أو الصيادلة أو القوابلقال )كل من كان من الأطباء أو ال
ولكن هذا البيان لم يرد على سبيل الحصر فقد أردفه الشارع بقوله )أو غيرهم 

.........( .ائتمن علية خصوصي سراً مودعا إلية بمقتضى صناعته أو وظيفته 
على السر بحكم الضرورة أو  اً تسرى على كل من يعد أمين 314ونجد المادة 

 و تلك عامة لخدمة الجمهورأ هذهإذا كانت  صناعتهة أو تنمه ستهممار بحكم 
ولم  ،(14)إثبات وهى وثيقة الصلة بهذه الجريمة مهنة المحاماة 66وأضاف المادة 

  .(11)يشأ المشرع حصرهم بل ترك للقضاة مهمة تعينهم
 بعقوبة جنائية: هعلي اا محكوم الشاهد يكون لاأ :رابعا 

بعقوبة جنائية ونجد نص  هشهادة من حكم عليكثير من التشريعات تستبعد 
)كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما  المصريثبات من القانون إ 25المادة 

..... ثالثا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة الاعلى .حرمان المحكوم علية من
 229من خلال المادة  الجزائريذلك أيضا المشرع إلى  وأشار .سبيل الاستدلال(

قانون الاجراءات الجزائية حيث نصت على أنه تسمع شهادة القصر الذين لم من 
، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص محكوم بغير حلف اليمين ةيكملوا السادسة عشر 

نجد  1مكرر 9نص المادة إلى  وبالرجوع عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية
 يالاشخاص الذ بة جنائية ضمن طائفةبعقو  ه، الشخص المحكوم علياحرمان

 .أخذ شهاداتهم على سبيل الاستدلالت وبالتالي .(299نصت عليهم المادة )
  واجب أداء الشهادة: :خامساا 

                                                 

 .345بق ص ، مرجع سابشهادة الشهود الجنائيأيمن فاروق عبد المعبود حمد، الاثبات  (70)
 وما بعدها.421ص ،مرجع سابق ،، قانون الاجراءات الجنائيةمحمود مصطفى (71)
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اليوم المحدد  فيللحضور بأن يحضر  تكليفهيجب على الشاهد الحضور فور 
للجلسة فإذا تخلف جاز الحكم علية بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة كما 

أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه  ضروريةلمحكمة اذا رأت أن شهادته يجوز ل
حضاره بالقبضبالحضور، ولها أن تأمر  فإذا حضر بعد تكليفه  (219م) عليه وا 

من  إعفاءه، وأبدى أعذار مقبولة، جاز هبالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفس
 .(12)الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة

يجيز له القانون ذلك  التيالحالات  فيلامتناع عن الشهادة ويجوز للشاهد ا
) يجوز أن يمتنع الشاهد عن أداء  المصريقانون الاجراءات الجنائية  296المادة 

ويلاحظ أن الامتناع  (،....وأصهاره ،وأقاربهالشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعة 
 أييترتب عليها أن  دون أن يدلى بشهادته وله، (13)جوازيالحالات  هذه في

فلقد حرص المشرع على ضمان  بطلان ويجب على الشاهد قول الصدق والحقيقة
توقيع العقاب  هي والثانية حلف اليمين لحث ضميره، هي ولىالأ :بوسيلتين صدقه
ويجب أن تؤدى الشهادة شفويا فلا  .(14)اً ة إذا كانت الشهادة كاذبة أو زور علي

 القاضيتمكين  هيالشهادة ة والعبرة من شفوية المكتوب بالأوراق الاستعانةيجوز 
من مراقبة تعبير وجه الشاهد عن أداء الشهادة الامر الذى يلقى الضوء على مدى 

  .(15)أقوله ومدى صدقه فيالصدق  التزامه
يجب على المحكمة سماع الشهود الذى طلب الخصوم سماعهم  أنهصل والأ

، فإذا تجاهلت المحكمة هذا يد نفشهو  وأمتى كان ذلك ممكنا سواء شهود إثبات 
الطلب بدون إبداء اسباب أو سببت رفضها بدون تسيبياً كافيا كان حكمها باطلا 

                                                 

 .554ص  ،رجع سابقم ،فوزيه عبد الستار (72)
  .215ص  ،مرجع سابق ،2411سنة  ،المواد الجنائية فيالاثبات  ،محمد زكى أبو عامر (73)
 .554 ،553ص  ،، مرجع سابقفوزية عبد الستار (74)
 .224ص  ،مرجع سابق ،محمد زكى أبو عامر (75)
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بعض الحالات ومنها: الاستغناء  فيصل القانون الخروج عن هذا الأ ولكن يجيز
 في تقبل الشهادة الا لا لأنه تغيب الخصم وذلكحالة  في عن سماع الشهود
النظم الاجرائية  فيقاعدة مقررة  وهذهمواجهة الخصم  يف أيحضور الخصوم 

 .(16)كانت باطلة لاا  ة مواجهة الخصوم اثناء الشهادة و ضرور  هيالمختلفة 
والحكم  باعترافهيجوز للمحكمة الاكتفاء المتهم  اعترافاتحالات  فيأيضا و 

 (،المصريءات الجنائية من قانون الاجرا 211مادة هادة الشهود)علية بغير ش
ن أالمطلوب الشهادة عنها فيجوز لها قائع متى كانت المحكمة ترى وضوح الو و 

وأيضا  (،من قانون إجراءات مصرية 213تمتنع عن سماع شهادة الشهود )مادة 
يكون تغيبه  التيالحالات  فيكلمة تعذر سماع الشاهد  تعذر سماع الشاهد وتشمل

  .(11)ليهإلعدم الاهتداء و أج الجمهورية، مثل تغيبه خار  بسبب من الاسبا لأي
 
 الثالث المطلب

 تقدير الشهادة
الغالب على وقائع مادية لا  فيتقع  لأنهاتعتبر الشهادة من أهم طرق الإثبات 

بل أنها تنصب على حوادث  مستندات، ولا يتفق عليها الخصوم مقدماً  فيتثبت 
لشهادة مكانة وتحتل ا، (19)اتفاق، فلا يسبقها تراض أو ةفجأالغالب تقع  فيعابره 
المواد  فيالدعوى الجنائية حيث تعتبر أكثر الوسائل شيوعا  فيالاثبات  يفبارزة 

  .(19)الجنائية

                                                 

 .41، 46ص  ،مرجع سابق ،الطالب حبابى نجيب ي:بحث الكترون (76)
 ،سابق عمرج ،محمد زكى أبو عامر د. ؛561-559ص  ، مرجع سابق،لستارفوزية عبد ا (77)

  .224، 223ص 
 .443ص ، ، مرجع سابقالجنائيالاثبات  في، حجية الخبرة عبد الخالق محمد أحمد (78)
د رمسيس  يه.وأشار ال ؛الجنائيالاثبات  في، حجية الخبرة الصلويعبد الخالق محمد أحمد  (79)

 .11ص ،1991 ،بالإسكندرية، منشأة المعارف ضائيالق، علم النفس بهنام
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( شأنها شأن القضائيع الاقتناقيمة الشهادة كدليل إثبات لمبدأ)تخضع تقدير 
 يحدد قيمتها فالقاضي هذا المبدأ ميادين تطبيقئر الادلة وقد تكون الشهادة أهم سا

  .(94)إعطائه قيمه معينه للشهادة فيالعله  يكشفيره فهو لا يلتزم بأن وفق تقد
 فيوايضا أن تأخذ بشهادة الشهود  تهملهامحكمة أن تأخذ بالشهادة أو أن للف
وكما وأن  ،مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العله أي

 اقتنعتمتى  بشهادتهخذ الأ المحكمة من تمنع قرابة شاهد الاثبات للمجنى عليه لا
المحكمة بصدقها بل ليس هناك ما يمنع من الاخذ بشهادة المجنى عليه نفسه كما 
لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينة وبين المتهم خصومة متى أطمأنت لذلك 

أقواله مادام الحكم قد استخلص  فيولا يعيب الحكم تناقض الشاهد أو تضاربه 
تجزئة تناقض فيه، ويحق لمحكمة الموضوع  تخلاصاً سائغاً لاالحقيقة منها اس
 يحيلهاالاقوال بما  هذهتمسخ  تأخذ بعضها دون الأخر بشرط أن لافأقوال الشاهد 

عن معناها ويحرفها عن موضوعها، وللمحكمة أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن 
نت تمثل الواقع كاو  ة أن تلك الأقوال صدرت منه حقيقةأخر بشرط أن ترى المحكم

  .(91)فى الدعوى
 

 المبحث الثالث
 الخبراء  وانتداب المعاينة

 المطلب الأول
 معاينةال

التحقيق  فيحديث القانون عن أدلة الإثبات  فيوالمعاينة لم تكن محل ذكر 
 القاضيحرية  فيومع ذلك فلا شك أن للمحكمة تطبيقا للقاعدة العامة  ،النهائي
تقل لإجراء المعاينة كلما كان ذلك لازماً لإظهار الحقيقة يجابيته أن تناو  الجنائي

ما يكون تحت  غالباً  لأنهولو من تلقاء نفسه، لكنها غالبا ما تلتفت عن إجرائها 
                                                 

 .145، 144ص  ،محمد نجيب حسنى (80)
 .564،565فوزية عبد الستار مرجع سابق  (81)
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 ما كان الامر فإن الانتقال أييديها الزمن بين وقوع الجريمة ومحاكمة المتهم، 
ضوع فإذا طلبها أحد يستقل بتقديرها قاضى المو  التيمور المعاينة من الأإلى 

النعي او الخصوم فيجب أن يتمسك بها امام المحكمة فإن لم يفعل فلا يجوز له 
تخضع المعاينة لسائر القواعد  وبالتالي،اإجراءهعلى المحكمة قعودها على  اللوم
تخضع لها أدلة الاثبات الاخرى، فيلزم تمكين المتهم من الحضور بإعلانه  التي

يجب أن تنتقل المحكمة بكامل هيئتها لإجرائها إلا إذا  كما أن لم يكن حاضرا،
 فيللمناقشة  المعاينةمحضر  طرح وينبغي تعذر ذلك فتندب أحد أعضائها،

القواعد بطلان إجراء  هذهحضور الخصوم ويترتب على مخالفة  فيالجلسة 
  .(92)المعاينة وبطلان سائر الآثار المترتبة

 
 الثانيالمطلب 

 الخبراء انتداب

واحداً أو  حكمة سواء من تلقاء أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً للم
ويقابلها المواد  انون الاجراءات المصريق 292مادة كما في ال الدعوى فيأكثر 
إلى  فقد تقوم الحاجة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، 69-11

 القاضيها المشرع لمساعدة وسيله قرر  هيالخبرة، والمقصود بالخبرة )أهل  انتداب
او ،معرفه خاصة علمية كانت أو وقتيهإلى  يحتاج إثباتها التيتقدير المسائل  في
الدعوى  فيشأن واقعة ذات أهمية  فيشخص مختص فنياً  إبداء رأى فنى من هي

)الخبرة( الخبراء  انتداب اعتبارإلى  ويذهب كثير من فقهاء القانون .(93) (الجنائية
 .(94)الدعوى فيائل الإثبات وسيلة من وس

                                                 

 .191،192، ص 2411، مرجع سابق ،محمد زكى أبو عامر (82)
 .549ص ،مرجع سابق ،أيمن فاروق عبد المعبود حمد (83)
، 12ط ،، القاهرةدار النهضة ،ات الجنائيةشرح قانون الإجراء ،محمود محمود مصطفى (84)

 .436ص ، 1999



 مجلة علمية محكمة  ة )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانوني
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

443 

غنى عن نص يقرره فهو نتيجة حسيه  فيندب الخبراء  فيوحق المحكمة 
 أي، الدعوى الجنائية فيشأن الوقائع ذات الأهمية  فيتحرى الحقيقة  فيلواجبها 
المتهم، بل أن نطاق تقرير رأى إلى  وقوع الجريمة ونسبتهاتتصل ب التيالوقائع 
مسئولية المتهم ومدى جدارته بالعقوبة أو التدبير تحديد إلى  يمتد الخبير

، أما إذا طلب أحد الخصوم ندب خبير فهذا الطلب يخضع للسلطة الاحترازي
 يفأو ترفض حيث يتفق ذلك مع دور الخبرة  تجيبهفلها أن  للقاضيالتقديرية 
 نطابع فنى ولكن يحد من تلك السلطة قيدي ذيفدورها توضيح أًمر  ،الاثبات
وسيلة من  أنهأنه اذا رفضت المحكمة طلب الندب تعين أن ترد عليه حيث  الأول

 مسألةوالثانى فهو أنه اذا كانت ال،فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ،وسائل الدفاع
ثقافة اليتصور أن تجدى  بحيث لا ،بحت ىفنذات طابع  فيهاندب خبير  المطلوب

 ،مجافاة للمنطق والعقلندب الخبير رفضه  انهحسها فالقانونية للقاضى فى 
  .(95)يكون الحكم معيبا وبالتالي
للمحكمة سواء )على أن  292المادة  فيووضع نصة  المصريجاء القانون و 

، أن تعين خبيرا واحدا اء نفسها أو بناء على طلب الخصوممن نفسها أو من تلق
 طلب فيبيان حق الخصوم  فيوجاء أيضا القانون اليمنى  (الدعوى فيأو أكثر 

 .(96)الجزائريوكذلك نظيرهما المشرع  161الندب المادة 
والأصل أن يقوم الخبير بالعمل المكلف به أمام المحكمة أو بحضور قاض 

 ،دون حضور أحد بمهمتهقيام الخبير  ذا لزم الامرإتندبه المحكمة لذلك ومع ذلك 
 تقريره ووجب على فيلنتيجة  كما لو تتطلب القيام ببعض التجارب وصولاً 

المحكمة أن تحدد مهمة الخبير وفى جميع الأحوال يجب أن يؤدى الخبير 

                                                 

 ،مرجع سابق ،قانون الاجراءات الجنائية فيوالاثبات  الاختصاص، محمود نجيب حسنى (85)
 .125:  122ص
 .139،144ص  ،مرجع سابق ،الصلوي عبد الخالق محمد أحمد (86)



 طرق الإثبات الجنائي التقليدية

 حميد عبد حمادى ضاحي المرعاوي

 

444 

؟ هبنفس بالمهمةولكن هل يجب أن يقوم الخبير  ،بغير حضور الخصوم مأموريته
يؤديه بنفسه ومع ذلك فقد  القاعدة أن يندب الخبير للقيام بعمل معين يجب أن

يستعين بغيرة من  يجوز للخبير أن أنهعلى  المصريجرى بقضاء محكمة النقض 
أهل الخبرة اذا اقتنع برأيه ونسبه لنفسه، ويجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين أمام 

حلف اليمين قبل  لهرأيه اللهم الا اذا كان الخبير قد سبق  ءإبداالمحكمة قبل 
بطلان الحكم الذى بنى علية  على إغفال اليمين ويترتب ،الوظيفية أعمالهمزاولة 

يجب على الخبير أن يقدم تقريره كتابة وتحدد المحكمة ميعاد و  تقرير الخبير،
 فيبخبير اخر أذا لم يقدم التقرير  هتستبدلوللمحكمة أن  ،للخبير ليقدم تقريره فيه

  .(91)وأخيرا يجوز رد الخبير أذا وجددت أسباب قوية تدعو لذلك،الميعاد المحدد
 المطلب الثالث

 الاثبات  فيتقرير الخبير ودوره 
 ثباتية لتقرير الخبيريمة الإوالق

 

شأن دليل إثبات وبعبارة  في مجرد أراء أي استشاري يتقرير الخبير هو رأ
قتراحاً من وجهه نظر ا، ثم بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره يتضمنالتقرير  أخرى

 القضائيوتطبيقاً لمبدأ الاقتناع  ،ثباتالإ فيمن قيمه  لهفنيه لما يمكن أن يكون 
قيمة هذا التقرير فمن ناحيه  فيسلطة تقديره  للقاضيأن يكون  للقاضين نه يتعيإف

ومن ناحية أخرى فإن قول الخبير هو  ،للقاضيهو مجرد دليل يخضع تقديره 
لا اختصاص للخبير  التيوجهة نظر فنيه بحته، وفى غياب وجهة النظر القانونية 

 هو القاضيوكان  الفني للرأيالرقابة القانونية  القاضيبها ومن ثم كانت مهمة 
 .(2)الدعوى فيالخبير الاعلى 

التقرير أو يطرحه كله، او  فيأن يأخذ بكل ما جاء  فللقاضيوتطبيقا لذلك 
أن يأخذ تقرير الخبير  لهيضا أحالة تعددهم، و  فيبعضهم دون الاخر  برأييأخذ 

                                                 

 .532-534فوزية عبد الستار مرجع سابق ص  (87)
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ان  يضا لهاأ، و الخبير الذى ندبه يويطرح رأ الابتدائيالتحقيق  فيالذى ندب 
على المحكمة عند الأخذ بتقرير  ويتعين تأخذ بعض عناصر التقرير دون الاخر

تطرح ما ورد فيه لمناقشة الخصوم فإذا استندت علية دون تمكين أحد الخبراء أن 
  .(99)يعيب حكمها فيهمن الرد على ما جاء  المصلحةصاحب 

 
 
 

 المبحث الرابع
 )المحررات والمحاضر(  الدلائل الكتابية

 المحررات والمحاضر - طلب الاولالم

تحمل بيانات تتعلق بواقعة  دلائل كتابيةاو  عباره عن أوراق هيالمحررات 
 المحررات فهذهالمتهم، إلى  إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها فيذات أهميه خاصه 

فتعد أهم  او كرسالة التهديد، أما المحاضر ،كون الجريمة نفسها كالسند المزورقد ت
  .(99)ودليلا لإثبات الجرم الدعوى الجنائية في المحررات

يدونها الموظفون المختصون وفق الشروط والأشكال  التيويراد بها المحررات 
 شأنها في اتخذت التيحددها القانون لإثبات ارتكاب الجرائم أو الإجراءات  التي

 .أوراق رسمية فيالتزوير فيها تزويراً  والمحاضر أوراق رسمية ولذلك يعد
 ثلاثة أقسام :إلى  الاثبات فيوتنقسم المحاضر من حيث قوتها 

أن يقيم الدليل على ما ورد  ومن ثم يتعين على المتهم محاضر لا حجيه لها: .ولاا أ
 وهذهعامة،  الابتدائيوالتحقيق  الاستدلالذلك محاضر  في، وتتدخل فيها

 .(94)الجنائية الإجراءات فيالعام  المحاضر تمثل الأصل
                                                 

 .129 ،129ص  نى مرجع سابقمحمود نجيب س (88)
 .199 ،191ص ،2411 ،مرجع سابق ،محمد زكى أبو عامر (89)

)90( http://www.tribunaldz.com/forum/t1720. 

http://www.tribunaldz.com/forum/t1720
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بطريقة  لاحجه بما ورد فيها ولا يجوز إثبات عكس ما ورد إ هيومحاضر  .ثانيا
تنظمها قوانين  التيوغيرها من المحاضر  ومثل محضر الجلسة والحكم، بالتزوير:
 ، فاذا ورد فيها اتباع إجراءات معينه فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الاخاصة

  .(91)بطريق الطعن بالتزوير
تعد حجيه بما ورد فيها  التيالمحاضر  فهيلمحاضر وأما النوع الاخير من ا

مواد المخالفات حجة  فييخالفها مثل المحاضر المحررة  أو لحين إثبات ما ينفيها:
 .(92)يثبتها مأمور الضبط التيبالنسبة للوقائع 

ذا كانت مستوفية شرائط صحتها، بأن إلا إالمحاضر الحجيه  هذهولا تكتسب 
قعا عليه ومؤرخ ومستوفى سائر الشروط الشكلية تحرر من المختص، ويكون مو 
 .(93)وما تستلزمه القوانين واللوائح فيها

 
 الثانيالمطلب 

 الدلائل الكتابية تقدير

 فيخاصة  هية منها أو عرفية لا تتمتع بحجيرسمالمبدأ أن الدلائل الكتابية 
مواد ال فيفإن الدليل المستمد منها يخضع شأن كل الادلة  وبالتاليالاثبات، 

وعلى هذا الأساس فإن  (القضائيالاقتناع ) طبقاً لمبدأ القاضيالجنائية لتقدير 
أو محاضر جمع  الابتدائيالتحقيق  فيالمحكمة لا تتقيد بما هو مدون 

القانون نص خلاف ذلك، حيث أن الادلة المستمدة  فيإذا وجد  لاإلات لاالاستد
تقديرها لمطلق حرية  فيع إثبات تخض من إجراءات التحقيق ليست سوى عناصر

 .(94)القاضي
                                                 

 .133 ،132ص  ،محمد نجيب حسنى (91)
 .351،352ص  ،، مرجع سابقالصلويعبد الخالق أحمد  (92)
 .354، ص ، مرجع سابقالصلويعبد الخالق أحمد  (93)
 .232 ،231ص ،2411، مرجع سابق ،محمد زكى أبو عامر (94)
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من ورقة لم  اقتناعهايجوز للمحكمة وفقا للقواعد العامة أن تستمد  كما لا
لم تطلع  ءبشيأنها اقتنعت  يتدعها، حيث يعتبر تناقضاً منها أن تتطلع علي

من ورقة اطلعت عليها دون  اقتناعها، ولا يجوز أيضا للمحكمة أن تستمد علية
 ،اذا يخالف ذلك مبدأ الشفافية والمواجهة وطرحها للمناقشة،بها  مواجهة الخصوم

حصل علية مقدمها  كتابيوأخيراً لا يجوز للمحكمة أن تستمد قناعتها من دليل 
، فلابد أن يكون الدليل مشروع طبقا يق غير مشروع كما لو كان قد سرقهبطر 

 .(95)الحكم إليهلقاعدة مشروعية الدليل الذى يستند 
 

 نيلثاالفصل ا
 طرق الإثبات الجنائى الغير مباشرة

 المبحث الأول
 التعرف بالقرينة وأركانها وشروطها

 المطلب الاول
 التعرف بالقرينة

سنوضح مفهومها  وتعتبر القرائن من طرق الاثبات غير مباشرة ولأهمية القرائن
صطلاحيا لغويا،  .وقانونيا وقضائياً ، وا 

قصد بها ما يدل على رائن جمع قرينة وي: القمفهوم القرينة فى اللغة :أولاا 
ستعمال فيه والقرينة فى اللغة مأخوذه من المقارنه وهى المصاحبه االشئ من غير 

 .(96)هأتصل ب أي ءبالشي يءلفلان، ويقال قرين الش حيث يقال أن فلان قرين

                                                 

 . 132ص  ،مرجع سابق ،محمود نجيب حسنى (95)
بين الشريعة الاسلامية والقانون  الجنائيالاثبات  فيالقرائن  ،عابد الهاديالحافظ عبد عبد  (96)

 ،1999 اكاديمية الشرطة للدراسات العليا،إلى  ه مقدمةكتوراد اطروحة ،دراسة مقارنة -الوضعي
 .113ص
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 ويطلق ،والقرينة قسمان حاليه ومقاليهيعنى الملازمة والأقتران  ءوالتقارن بين الشي
  .(91)عليها البعض أنها لفظيه أو معنويه

: أنها كل أماره ظاهره تقارن شيئاً خفياً وتدل مفهوم القرينة إصطلاحاا  :ثانياا 
التى نص عليها  الأمارة هيأو  ،(99)والمصاحبة المقارنةمن  مأخوذةعليه وهى 

 الشارع أو أستنبطها أئمة الفقه بأجتهادهم أو القاضى من الحادثه وظروفها وما
  .(99)يكتنفها من أحوال

الاثبات بالقرينة هو استنتاج الواقعة المطلوب  :مفهوم القرينة قانوناا  :ثالثاا 
، فى هذه الحالة يقال ان اثبات واقعة أخرى قام عليها دليل اثباتاثباتها من 

الواقعة التى قام عليها الدليل قرينة على ثبوت الواقعه التى لم يرد عليها دليل، وقد 
النتائج التى القانون المدنى الفرنسى بأنها ) من 1349المادة  القرائنعرفت 

وهذا  يستخلصها القانون أو القاضى من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة(
التعريف صحيح فى الإجراءات الجنائية ويفترض الإثبات بالقرائن تغيير محل 

فى الدعوى الجنائية  هميهالاثبات، فبدلا من أن يرد الاثبات على الواقعه ذات الأ
ولكن  ةمختلف ىواقعة أخر إلى  يرد، المتهمإلى  ارتكاب الجريمة ونسبتها ةواقع يأ

ط المنطقى أن بحيث يمكن وفقا لقواعد الاستنبا ةبين الواقعتين صلة سببيه منطقي
  .(144)المتهمإلى  عة ثبوت ارتكاب الجريمة ونسبتهاالواق هيستخلص من اثبات هذ

يستنبطها  القاضيهى نتاج فكر  القضاء فيالقرينة : قضاءا  ةالقرينمعنى 
مامه لتأكيد النتيجة التى انتهى بطريق المنطق واللزوم العقلى من الواقائع الثابتة أ

                                                 

-532ص، 1953سنة  ،المطبعة الأميرية بالقاهرة، 1916الطبعة  ،المختار الصحاح (97)
533. 

 .944ص  ،2ج  ب. د، ،العام الفقهيالمدخل  ،مصطفى الزرقا (98)
 .115ص  ،مرجع سابق، عابد الهاديعبد الحافظ عبد  (99)
 وما بعدها.135ص ،، مرجع سابقود نجيب حسنىمحم (100)
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الفقه فى بيان معنى القرينة قضاء، من ذلك ما أورده ليها وقد تعددت أراء إ
 في هأخرى ثابته لدي ة القاضى من أمورنها أمر يستنبطأسليمان مرقص  دكتورال

لأمر  القاضي استنباط: بأنها حمد نشأتأ .وما أشار به الأستاذ .(141)الدعوى
 .(142) مجهول من أمر معلوم

لا تنصب دلالتها  يالت يأ عها من طرق الإثبات غير المباشرهاوالقرائن بأنو  
نما على واقعة أخرى تسبق لزوم ها أو تنتجها بمحض العلى الواقعة المراد إثباتها وا 

ناء الحكم على دليل بت محكمة النقض المصرية على جواز وقد استقر  ،العقلي
غير مباشر إذ تقرر بأنه لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالًا بذاته على الوافعة 
المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج ممكا يتكشف 

  .(143)لنتائج على المقدماتللمحكمة من الظروف والقرائن وترتب ا
 

 الثانيالمطلب 
 أركان القرينة وشروط تطبيقها

 :الماديالركن  :أولا
 يب بفكرة حيث أستخلص القرائن التتحديد القرائن القانونية قد ذه فيالمشرع 

 ة.قاطعالوغير  ةقرائن القانونية القاطعالإلى  تضمنها القانون

                                                 

 هالمحكوم في الشيءوالقرائن وحجية شهادة الشهود من طرق الاثبات  ،سليمان مرقص (101)
حلقة من سلسة البحوث والدراسات القانونية والشرعية  ،تقنيات البلاد العربية في ةوالمعاينة والخبر 

 ،القاهرة ،لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوميصدرها مركز البحوث والدراسات العربية التابع ل
 .254: 251ص  ،1914طبعة  ،الجزء الثالث

وما  151فقرة  ،1912سنة ، 1ط  العربي،دار الفكر  ،رسالة الاثبات ،أحمد نشأت (102)
 .بعدها

 وما بعدها.، 191ص، 1995 ،مرجع سابق ،محمد زكى أبو عامر (103)
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عنى الكلمة ولكنها تتضمن أعفاءا نهائيا أدلة بم والقرائن القانونية القاطعة فهى
انعدام التمييز لمن يكون عمره أقل  يكما ف من عبء الاثبات لمن تقررت لصالحة

من سبع سنوات حيث أعتبر المشرع الطفل دون السابعة عديم التميز ونص على 
 فيالواقع أما ي فمميزا  الجنائية حتى ولو كان هذا الطفل اعفائه من المسئولية

فإن المشرع قد إستخلص أركان القرينة  غير القاطعة أو البسيطة، ائن القانونيةالقر 
هائى من عبء الن بيد انه لم يجعل من القرينة مبررا للأعفاء، من ظروف الحال

لصالحه مع  فقط من الاثبات بالنسبة لمن تقررت القرينة يالاثبات بل أنها تعف
مثل حالة وجود شخص أجنبى هذة القرينة  الاحتفاظ فى حق الخصم فى عكس

جد فى المحل المخصص للحريم من منزل المسلم حيث أعتبر المشرع مجرد التوا
لا مبرر لوجود أجنبى فى هذا المكان من بيت  هأن لاإقرينة على قيام الزنا أستناد 

ر على النحو المبين تمثل العنص واقعة التواجد الواقعة المادية المسلم وبذلك تكون
 .(144)رينة على حدوث الزناالمادى للق

 :المعنويالركن  .ثانيا
 يالاستنباط الذى يقوم به القاضى ف يالقرينة ف يف ييتمثل الركن المعنو 

ليصل من المادي الدعوى الركن  يالوقائع الثابته والمطروحه فإلى  الدعوى أستنادا
أن بك فيه ما لاشمو  اثبات الواقعة المراد اثباتها،إلى  هخلال عملية الاستنباط هذ
قدرا من الدقة فى  يأو البحث عنه يتطلب من القاض يعملية كشف الركن المعنو 

تفاق معالجة الوقائع وتقييمها وبيان جوانب الا يالملاحظة والفطنة والذكاء ف
حيث قد يبدو للقاضى عند مناظرة أدلة الدعوى الثابتة بالأوراق  .ختلاف فيهاوالا

ستخلاص قرينة محددة بعينها ولكن عند امعان وفحصها أن واقعة معينة تصلح لأ
تصلح  الوقائع لا هذهالنظر والتأكيد فى الوقائع وتحديد أركان القرينة يتضح له أن 

الواقعة المراد اثباتها لهذا فإن قضاء محكمة النقض المصرى قد أستقر  لاستنباط
                                                 

 .131، 136ص  ،مرجع سابق ،دعاب ديالهاعبد الحافظ عبد  (104)
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ما أكده يضا أ على أن يكون الأستنباط لازما مقبولا بحكم العقل والمنطق وهو
  .(145)الفقه

 :أهم شروط تطبيق القرينة
عتماد ون أساسا لاأن يتوافر أمر ظاهر ومعروف وثابت ليك :ولالشرط ال 

 . لامات فيه ولتوافر الأمارات عليهوذلك لوجود صفات وع الاستدلال عملية
يكمن فى الصلة الضرورية والواجبة بين الأمر الظاهر والثابت  :الثانيالشرط 

ضى فى الدعوى وبين ما يستنبطه القاضى من أمور مجهولة بالنسبة له أمام القا
من خلال أستخراج المعانى من النصوص والوقائع بالتأمل والتدبر الناشئ عن 

ن كانت تلك الصلة بين  إلى  المعلوم والمجهول تختلف من حالةعمق ىالذهن، وا 
ساس من المنطق لا أنها يجب أن يكون بينهما ارتباط وثيق قائم على أإأخرى 

 والعقل وليس الوهم والخيال.
 الثانيالمبحث 

 الجنائيالإثبات  فيودورها  انواع القرائن
 المطلب الأول
 أنواع القرائن

 :القرائن القضائية :أولاا 
من واقعة قام عليها دليل  القاضياستنباط  أي ،الدليل غير المباشر فهي

القرائن القضائية هى المصدر و ،اثبات واقعة أخرى ذات صلة سببية منطقية بها
القضاء ذا ما لاحظ استقرار إذلك أن الشارع يقرر القرينة ،يةالتاريخى للقرائن القانون

قرينة إلى  وينص عليها فتتحول ،واضطراده على قرينة معينة، فيقره على ذلك
 .(146)قانونية

 :القانونيةالقرائن  :ثانياا 

                                                 

 .وما بعدها 141ص ،مرجع سابق ،عابد الهاديعبد الحافظ عبد  (105)
 .131ص  ،مرجع سابق ،محمود نجيب حسنى (106)
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 :يةهناك نوعان من القرائن القانون 
يجوز نقضها من  هبمعنى أن غير القطعية:او القانونية البسيطة  ةالقرين .أ

 فيشريك الزوجة جريمة الزنا إذا وجد  ارتكابخلال دليل عكسي كقرينة 
 .(141)مكان مخصص للحريم فيبيت مسلم 

نما يقصد  دلا يقصلكن  يجوز  أنهبالعكس إثبات خطأ استنتاج المشرع وا 
على أن  حته أن يقيم الدليللخصم من قررت القرينة القانونية لمصل

 .(149)فقط المعروضةالواقعة  ياستنباط المشرع لم يصح ف
يجوز إثبات عكسها  لا التيتلك القرينة  يوه :القرينة القانونية القاطعة .ب

فلا يجوز للخصم أن يقيم الدليل على عدم صحتها مثال أن سن الصغير 
الجريدة  يشره فنالعلم بالقانون بمجرد  افتراضيضاً أو ، (149)مميز الغير

وقرينة  ،ز فى المجنون والصغير غير المميزالرسمية وقرينة انعدام التمي
 ،ريكها حال مفاجأته متلبسة بالزناقتل الزوج زوجته وش فيالاستفزاز 

القانون على  يم النهائية وهذة القرائن محددة فوقرينة الصحة فى الأحكا
 القاضييد سبيل الحصر ولا يجوز إثبات عكسها على نحو يق

وأيضاً لا يجوز القياس عليها نظرا لأن المشرع قد رسم لها  .(114)والخصوم
 .(111) تقديرها فيظر مفهوماً ونظاقاً وحجية ليس من سلطة القاضى الن

 
 
 الثانيالمطلب 

                                                 

 .199ص ،مرجع سابق، 2411 د الجنائية،الموا فيالإثبات  ،محمد زكى أبو عامر (107)
(108) http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6164- 
)109( http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6164 

 .191ص ،بقمرجع سا ،2411 ،المواد الجنائية فيالإثبات  ،محمد زكى أبو عامر (110)
 ،رقصسليمان م .د إليه: اشار .112، صمرجع سابق، عابد الهاديعبد الحافظ عبد  (111)

 .وما بعدها 199ص  ،موجز أصول الاثبات

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6164-
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6164
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 الجنائيالاثبات  فيدور القرائن 

عد الدليل حتلت القرائن مكاناً بارزاً كما لعبت دوراً اساسياً فى وظيفة اعداد قواا
فى قانون العقوبات للدرجة التى يمكن القول انه يصعب الأستغناء عنها فى بيان 
الاطار العام بالنسبة له وللقرائن فى مجال الاثبات الجنائى أهمية حيث تساعد 

درجة اليقين دون مصادره لفكره فى الأقتناع بأدلة إلى  القاضى الجنائى فى البلوغ
ة لأن هناك فارقاً بين قيمة الدليل المقدم فى الدعوى الدعوى المطروحه فى الجلس

وبين ما يعتبره القاضى بمثابة مفترضات قانونية تخرج دائما عن مجال الاثبات 
وبالتالى يخضع اطلاقا فى تلك الحالة لمجال ،كلية اذا ما وافق القاضى على ذلك

سائل أوليه أعمال القاضى لسلطته فى تقدير قيمتها الاثباتية بل هى بمثابة م
عرض .ومعطيات قانونية أفترض المشرع توافرهما وسلم بصحتها ليس بهدف

قيمتها الأقناعية على القاضى ولكن تسهيل عمله وتخفيف قدر من الأعباء الملقاه 
 هذهعلى عاتقه ودون أن يلقى حقه فى التشكك فى قيمتها بالرغم من 

ى الاثبات واضح هو الاعفاء ف فمن حيث دور القرائن القانونية: .(112)الافتراضات
فدورها هو نقل عبء الاثبات  وحين تكون قابلة لاثبات العكس،من عبء الاثبات
الطرف الآخر، ويحدد القانون أحكام القرينة فى صورة إلى  دعوىمن أحد طرفى ال
ة خاصة الواقعة التى تنشأ بها القرينة وهذه الواقع ةويحدد بصف،ملزمة للقاضى
 .تنشأ القرينة كييتعين اثباتها 

شأنها على أنها  يفقد استقرت محكمة النقض المصرية ف أما القرائن القضائية:
فى منها القاضى اقتناعه الذى يعتمد عليه  ويجوز أن يستمد ،تصلح دليلا كاملا

ذلك أن الادانه يمكن أن تبنى على قرائن فحسب فقد تضمنت أن  يحكمه ويعن
فى المواد الجنائية فللقاضى أن يعتمد عليها القرائن من طرق الاثبات الأصلية 

 دون غيرها ولا يصح الاعتراض على الرأى المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً 

                                                 

  .وما بعدها124ص  ،مرجع سابق ،د الهادى عابدعبد الحافظ عب (112)
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ليه محكمة النقض يدعمه أن مبدأ الاقتناع القضائى إوهذا الرأى الذى خلصت 
فلا وجود لدليل يحظر على  ،دليل يول القاضى أن يستمد اقتناعه من أيخ

وتوافرت فيها  معينه، ذا كان مقتنعا بدلالة قرينها فإمنهن يستمد اقتناعه القاضى أ
الدليل القانونى فلا سند من القانون لحرمانه من الاعتماد  يالشروط المتطلبة ف

 .(113)منها المستخلصةعلى الدلالة 
 

 الخاتمة

، وأهم طرق الاثبات اوأهميتهي،الاثبات الجنائمبادئ ولقد قمنا بتوضيح 
، إقامة الحق أو نفيه يودورها ف،وكيفية تطبيقها،مجال الاثبات فيودورها  ،ىالجنائ

 والإثبات المدنى.والفرق بين الإثبات الجنائى 
والشهادة  ،وحجيته هتعريف الاعتراف وشروطكل من  حيوضوفى ذلك قمنا بت

ودور  ،وحالات الإستغناء عنهم صحة الشهادةوشروط ،والأهلية الازمة للشهادة
نتداب الالمعاي الأوراق والدلائل دور إلى  اء فى الإثبات الجنائى بالإضافةخبر نة وا 

وأخيراً دور القرائن بأنواعها فى مجال الإثبات  ،الإثبات الجنائىمجال الكتابية فى 
ومدى فاعلية كل هذة الطرق فى مجال الاثبات الجنائى ومدى سلطة الجنائى 

 .ة التى تقدمها هذة الطرق فى الحكمالقاضى الجنائى فى تقدير الادلة الجنائي
أهمية ودور طرق اثبات الحديثة وان إلى  ويجدر بنا الإشارة فى نهاية بحثنا

كان مجال بحثنا لا يشملها والتى أصبحت لها أهمية فى مجال الإثبات الجنائى 
بجانب الطرق التقليدية التى تناولها البحث فيجب دائما أن نطور مجال طرق 

بقدر التطور التكنولوجى الذى  ائى، حيث أن الجرائم أصبحت متطورةالإثبات الجن
 .نعيشه فيجب دائما أن نطور من طرق الإثبات التى تتوافق مع التطور الإجرامى

 مراجعالمصادر وال

                                                 

 .139: 131ص ،مرجع سابق محمود نجيب حسنى،د.  (113)
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 المصادر والمراجع العربية:

 .1953 ،المطبعة الأميرية بالقاهرة، 1916طبعة  ،المختار الصحاح -1
 ،القاهرة ،دار النهضة العربية على الاعتراف،السيد عتيق، التفاوض  -2

2445. 
نظرية الالتزام  ،2ج ،شرح القانون المدنى الجديد في، الوسيط السنهوري -3

 -لبنان ،العربيآثار الالتزام، دار إحياء التراث  -بوجه عام الإلتزام
 .بيروت، بدون تاريخ طبع

لشهود فى الفقه بشهادة ا الجنائيالإثبات ، أيمن فاروق عبد المعبود حمد -4
الناشر مكتبة القانون  الوضعي، الجنائيوالقانون  الإسلاميالجنائى 
 .2412 ،الرياض والاقتصاد،

،بحث 1996،القاهرة الإثبات، في الجنائي القاضيحسن ربيع، دور  -5
كلية  -جامعة القاهرة ، ةوالاقتصاديمنشور بمجلة البحوث القانونية 

 .1991يناير  ،1996السنة الحادية عشر يوليو  الحقوق،
دور هيئة التحقيق والادعاء العام فى مرحلة ما  ،أسامة عبدالله أمين قادر -6

 .1994 ،بدون دار نشر ،قبل المحاكمة فى المملكة العربية السعودية
 ،منشأة المعارف ،أصول الإجراءات جنائية ،حسن المرصفاوى -1

 .1996 ،الإسكندرية
 .1969عين شمس، سنة  ،وراهاعتراف المتهم، رسالة دكت ،سامى الملا -9
 ءمن طرق الاثبات شهادة الشهود والقرائن وحجية الشي ،سليمان مرقص -9

حلقة من سلسة  ،والمعاينة والخبره فى تقنيات البلاد العربية هالمحكوم في
البحوث والدراسات القانونية والشرعية يصدرها مركز البحوث والدراسات 

الجزء  ،القاهرة ،بية والثقافة والعلومالعربية التابع للمنظمة العربية للتر 
 .1914طبعة  ،الثالث
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شريعة د.عبد الحافظ عبد الهادي عابد،القرائن في الاثبات الجنائي بين ال -14
إلى  دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة ،الاسلامية والقانون الوضعي

 .1999 مصر، اكاديمية الشرطة الدراسات العليا،
 ،1ج ،الجنائية تللإجراءاالمبادئ الاساسية العرابى باشا،  يكز على  -11

 .م1951-هـ1314،مطبعة لجمة التأليف والترجمة والنشر القاهرة،
دراسة  -هأن تثبت إدانتإلى  الرائد على حمودة، افتراض براءة المتهم -12

، 1991تطبيقية للشرعية الجنائية مجلة القضاء العسكرى، العدد الخامس 
 وما بعدها.  44ص

دراسة  -الجنائيالاثبات  فيحمد أحمد الصلوي، حجية الخبرة عبد الخالق م -13
 .2449سنة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية مقارنة، ةتطبيقي

الاستاذ عبد الامير العكيلي، د.سليم ابراهيم حربة، شرح قانون اصول  -14
 2449بغداد. ، مكتبة السنهوري،2ج المحاكمات الجزائية العراقي،

، 2، جالمصريالتشريع  فياءات الجنائية مأمون محمد سلامة، الإجر  -15
 .1996، القاهرة، دار النهضة العربية

 ،قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية محمود نجيب حسنى، -16
1992. 

دار النهضة،  ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،محمود محمود مصطفى -11
 .1999 ،12ط ،القاهرة

 ، ب.ن.944ص  ،2ج  ب.د، ،العام الفقهيالمدخل  ،مصطفى الزرقا -19
دراسة  -الجنائي للقاضي الذاتينظرية الاقتناع  مفيدة سعيد سويدان، -19

 .1995جامعة القاهرة،  -رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ،مقارنة
فى  هحرية القاضى الجنائى فى الاقتناع اليقينى وأثر  ،محمد عيد الغريب  -24

  .1996، تسبيب الأحكام الجنائية بدون دار نشر
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مطبعة الحقوق الملكية  قانون تحقيق الجنايات، فيمذكرات  محمد لطيف، -21
 .1925-1924 ،بمصر

محاولة فقهية وعملية  المواد الجنائية فيمحمد زكى أبو عامر، الإثبات  -22
  .1995 ،الفنية للطباعة والنشر، لإرسال نظرية عامة

ر الجامعة دا،الاثبات فى المواد الجنائية  ،د. محمد زكى أبو عامر -24 -23
 .2411الجديدة، الاسكندرية سنة 

 ،16س  ،1965/ 1/ 25ق جلسة  34لسنة  1249) الطعن رقم  -24
( الموسوعة الذهبية للقواعد القانوننية التى قررتها محكمة النقض 91ص

ستاذين حسن الفكهانى وعبد المنعم ، للأ1931المصرية منذ إنشائها عام 
 ،عاتو دار الدار العربية للموس، إص1991، 1، جيحسنى، الإصدار الجنائ

 .القاهرة
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droit criminel et descience pénitentiaire (droit penal). 
paris, 1935.n 729 bis, p.839 

2- Bouzat (pierre) et pinatel (jean), Traité de droit pénal et 
de criminologie, Tome LL, paris ,1970.N 1220, 1221, P, 
1156. 

3- NOKES G.D, an introduction to evidence.second edition, 
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 :مواقع الكترونية

1- http://law-esam.yoo7.com/t384-topic 

2- http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1326 
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